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 تعميم
 للسادة المحامين العاملين في دبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

حمايتها على مر العصور على  الإنسانالحقوق التي عمل  أقدسلما كان حق الدفاع من 
حاطتها بكافة الضمانات نيطت بها هذه أالتي  الأولى، وكانت المحاماة هي الجهة الرئيسة وا 

لا يستطيع بحكم وضعه المالي  بالأمرالمعني  أو، وبشكل خاص حين يكون المتهم المهمة
 ،عنه توكيل محام للدفاع

  
المحكمة بانتداب أي منهم  هقرار تصدر يمتثلوا لأي  أنننا نهيب بالمحامين جميعاً إلذلك ف

القانون رض يف أومتهم لا تسمح ظروفه المادية بتوكيل محام  أوللدفاع عن أي مدعى عليه 
، ومع العلم بأن الامتناع عن تنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة حضور محام للدفاع عنه

 يض المحامة يعر   جلسة من جلسات المحاكم أيةالتخلف عن حضور  أوبهذا الشأن 
 .المنتدب للمساءلة

  
 كون قرارها في هذاالمنتدب وي يالمحام تعابأهذا وتقدر المحكمة عند الفصل في الدعوى 

 .من خزينة المحكمــة تعابالأ، ويتم صرف الشأن نهائياً 
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